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 قانون لتنظيم الأصول الحومية الاتحادية داخل وخارج الإمارات

إدارة وتنمية الموارد المالية للحومة الاتحادية بفاءة ‐
‐ إنشاء منصة إلترونية مبترة لتسجيل أملاك الاتحاد العقارية

أبوظب: «الخليج»
أعلنت وزارة المالية ف دولة الإمارات عن صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 ف شأن أملاك الاتحاد،
بهدف الاستمرار ف تطوير البيئة التشريعية ف مجال حصر وإدارة الأملاك الحومية حيث يشمل نطاق تطبيق القانون

تنظيم جميع أملاك الاتحاد من أصول عقارية أو غير عقارية.
يهدف المرسوم بقانون إل تنظيم الأصول الحومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، إضافة إل تعزيز إدارة وتنمية
الموارد المالية للحومة الاتحادية بفاءة من خلال سياسات مالية فاعلة تُثمن مانة أصول الاتحاد وتعزيز إدارتها
واستغلالها بشل فعال ومستدام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم مانة الدولة المتقدمة ف مؤشرات

.التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتمان
ونص التشريع عل إنشاء منصة إلترونية مبترة لتسجيل أملاك الاتحاد العقارية، والت تهدف إل إدارة وتشغيل



وصيانة سجل الأصول العقارية بما يضمن حماية هذه الأصول وتنظيمها وتعزيز مبدأ الشفافية تماشياً مع توجهات
الدولة بتسريع التحول الرقم، كما حدد المرسوم بقانون الأصول العقارية الاتحادية وآلية تسجيلها ف سجل الأصول

العقارية، وأزال أي لبس حول المسائل المتعلقة بإدارة هذه الأصول والتصرف بها، وتطرق لمفهوم «تعظيم العائد عل
الأصول الحومية» من خلال التأجير والاستغلال الأمثل لها، مع توفير مرونة ف تحديد احتياجات الجهات الحومية

الاتحادية وتنظيمها بما يتواءم مع مهامها واختصاصاتها.
وبين المرسوم بقانون أصول الحومة الاتحادية وما تشمله من أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام،
ومنها شبات الطرق والسك الحديدية والجسور الاتحادية والأصول المشابهة لها، إضافة إل المنقولات المخصصة

لخدمة الأصول العقارية الت يطلق عليها «العقارات بالتخصيص»، هذا بالإضافة إل تنظيمه أملاك الاتحاد غير
العقارية، وتنظيم الأملاك الخاصة للاتحاد غير المخصصة لخدمة مرفق عام سواء كانت منقولة أو غير منقولة، كما نظم

المرسوم بقانون الحقوق العينية التبعية المقررة لأي من أملاك الاتحاد، وتميز بتحديد الأصول غير الملموسة كأملاك
معترف بها للاتحاد.

كما نظم المرسوم بقانون الأحام المتعلقة بأملاك الاتحاد الخاصة، من أملاك عقارية غير مخصصة لخدمة مرفق عام،
وآلية اكتسابها واستغلالها والتصرف بها، إضافة إل تنظيمه للأحام الخاصة بإدارة الأملاك العقارية الاتحادية، من

خلال إنشاء وإدارة وتشغيل سجل الأصول العقارية وآليات التنسيق مع السلطات المختصة ف الإمارة الت يقع ضمن
دائرتها أي من هذه الأصول ف حال استردادها أو إرجاعها للحومة المحلية، وأيضاً نَظَّم آلية إدارة أي من أملاك
الاتحاد العقارية داخل الدولة وخارجها، وحدد ضوابط استئجار العقارات الخاصة، ومتطلبات استعمال واستغلال
أملاك الاتحاد، وضرورة مراعاة قواعد ونظم تخطيط المدن والبناء ف الإمارات المحلية الت تقع ضمن دائرتها هذه

العقارات، وتحديد الاستخدام الأمثل لها.
وتجدر الإشارة إل أن هذا المرسوم بقانون، سوف يحل محل المرسوم بقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2018 بشأن

.الأملاك العقارية للحومة الاتحادية، وسيبدأ نفاذه اعتباراً من تاريخ 28 مارس 2024
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